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  :الملخص
في القانون الاردني، ) فیروس كورونا(یسلط هذا البحث الضوء حولا لمسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى   

فیروس (التي تقع على ناقل  الأردنيلقانون في ا المسؤولیة التقصیریةوقد خلصت الدراسة الى أن  ،دراسة مقارنة
ولا  وهو عدم الإضرار بالغیریمكن أن یجد أثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون، ) كورونا

لزم وفق أحكام القانون بضرورة احترام القوانین والأنظمة  الإعفاءاو  أحكامهایجوز الاتفاق على تعدیل  منها، إذ یُ
توافــر التمییز لــدى  في القانون المدني الجزائري، فقد اشترط أماعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر، والت

تستوجب حتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله سواء أحدثه ) فیروس كورونا(نقل المتسبب في 
میّز مسؤولیته ُ شریطة أن یكون صاحب  ،منتج للمسؤولیةصورته فهو  فأيّ كانت بین درجات الخطـــأ، حیث لم ی

  .الخطأ ممیزا

  .العدوى فیروس كورونا،المسؤولیة التقصیریة،: المفتاحیةالكلمات 
Abstract 

Sheds This research highlights about the Civil responsibility for infection transmission 
(Corona virus) in Jordanian law Comparative study, and the study concluded that the Civil 
responsibility in the Jordanian law that entails on the transmission(Corona virus) can find its 
effect in the event of a breach of the obligation imposed upon it by law, which is not to harm 
It is not permissible to agree on amending its provisions or exempting them, as it is obligated 
according to the provisions of the law to respect the laws, regulations and instructions that 
prevent the transmission of this infection to others, but in the Algerian civil law, it was 
required that rational be available to the person who caused the transmission (Corona virus), 
whether it caused it by doing it or By abstaining from it, neglecting it, or not guarding it until 
necessitates its responsibility, as it does not distinguish between degrees of error, so whatever 
its image is, it is a product of responsibility, provided that the author of the error is rational. 

Key words: Corona virus, civil responsibility, infection 
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  مقدمـــــــــة
انتشار  أدىحالیاً، فقد  العالم شهدهای التي الكوارث أشد من (COVID-19)فیروس كورونا یعد  

الف شخص تقریبا ) 350(وفاة أكثر من  إلىفي الصین  2019/هذا الفیروس منذ ظهوره نهایة دیسمبر
م یقف هذا الوباء لشخص، حیث ) ستة ملایین(حول العالم، في حین قارب أن یصل تعداد المصابین 

دول تسجیل الى الحدود والبلدان وتسارعت وتیرة الأحداث حتى أعلنت أغلب ساكناً بدولة الصین بل تخطّ 
 الفیروسظهور أول حالة إصابة بهذا  الهاشمیة الأردنیةوقد سجلت المملكة الفیروس،  احالات إصابة بهذ

، یوما من عودته من إیطالیا )16(ر لشاب أردني ظهرت علیه أعراض المرض بعد مرو  2/3/2020 في
ووصل العدد في  ،أشخاص) 9(، توفي منهم إصابة) 720(تجاوز لـ  أن إلىوقد وصل العدد بعد ذلك 

شخص، بینما تجاوز عدد المصابین في ) 600(توفي منهم ما یزید عن  إصابة) 8500( إلىالجزائر 
 أصیبواشخص،  ألف) 100(وفي منهم ما یقارب شخص ت) ملیون وسبعمائة(لـ  الأمریكیةالولایات المتحدة 

  .جمیعهم به من عدوى الآخرین
) كرونافیروس (ن بأ (COVID-19)المركز الصیني لمكافحة الأمراض والوقایة منهافقد اوضح   

عدم الحفاظ على ، أو التقارب، فینتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، عادة عن طریق الاتصال الوثیق
ا یزید من احتمالیة الإصابة المسافة بین الأشخاص  أو من خلال ، )بفیروس كورونا(لأكثر من متر تقریبً

هناك وسائل أخرى لانتقال ، و قطرات الجهاز التنفسي المنتجة عندما یسعل الشخص المصاب أو یعطس
عبر الأسطح  قد ینتشر الفیروس أیضًا من شخص لآخر، فلمس الأسطح الملوثة: أیضاً منهاالفیروس 

فمه ولمس أشیاء وأسطح قد تنتقل العدوى، ویمكنه  ، فإذا عطس الشخص ولم یغطِّ التي لمسها المصاب
على  يبالتالي الانتقال بسهولة إلى شخص آخر، خاصة بعد أن أشارت دراسات أن الفیروس قد یبقى ح

  .1و بالتسبب، أي ان انتقال عدوى هذا الفیروس قد تكون بالمباشرة االأسطح لمدة أیام
بهذا الفیروس او المشتبه  المصابین بسبب استهتار بعض البعض بهذه العدوى، إصابةوفي ظل 

التدابیر  التزامهم باتخاذلأسس السلامة والصحة العامة،وعدم  لعدم مراعاتهم بإصابتهم او المخالطین لهم،
لمنع نقل العدوى للغیر أو  ملب منهط، أو التي تُ م من اللجان المختصةالوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه

خفاء ذلك عنهابهذا الفیروس لدى الجهات المختصة و  إصابتهمعن  الإفصاحلعدم  أو، تفشي الوباء أو ، إ
المسؤولیة التقصیریة لناقل  أحكام، تثور الحاجة لمعرفة القیام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغیر

ة وان عدوى هذا الفیروس لا یرى بالعین المجردة ویصیب الناس الفیروس الخطیر للغیر، خاص عدوى هذا
  .دون علمهم

  مشكلة الدراسة: أولاً 

في القانون ) فیروس كورونا(لناقل عدوى  التقصیریةتتمحور مشكلة الدراسة حول بیان المسؤولیة   
ل الإخلال بها، ومدى والأحكام المترتبة عنها حا ،المسؤولیة تلك، وتحدید الالتزامات المتولدة عن الأردني
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توفر أحكام خاصة تنظم هذه المسؤولیة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مدى ملائمة وانسجام تطبیق 
  .لمسؤولیةلتلك اأحكام القواعد العامة على هذه المسألة، آخذین بعین الاعتبار الطبیعة الخاصة 

) فیروس كورونا(وى ناقل عدمسؤولیة ذلك ظهرت عدة تساؤلات قانونیة، حول مدى  وأمام  
هذا ویمكن إعادة صیاغة ، وما هي الآثار المترتبة القانونیة المترتبة عنها، الأردنيالتقصیریة في القانون 

  :مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالیة

  .؟) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى  أساسما هي  .1
 .؟او المخالط لمصاب )فیروس كورونا(عدوى  حاملعلى  بةالمترت ات القانونیةالالتزام هيما  .2
 .؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى ما هي أركان المسؤولیة التقصیریة  .3
 .مصاب او مخالط لمصاب؟ بأنههل هنالك مسؤولیة تقصیریة على ناقل العدوى الذي یجهل  .4
 .؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى وما هي الآثار القانونیة المترتبة عن المسؤولیة التقصیریة  .5
فیروس (لناقل عدوى المسؤولیة التقصیریة من  الإعفاءهل یجوز الاتفاق على تعدیل أو  .6

 .؟)كورونا

  :أهداف الدراسة: ثانیاً 
بین تأصیل  .1 ُ أن یعالج الباحث هذه المشكلة من خلال الإجابة على الأسئلة السابقة، وذلك بما ی

 .)نافیروس كورو (لناقل عدوى  التقصیریةالمسؤولیة 
بیِّن الباحث الأثر المترتب عن إخلال ناقل عدوى  .2 ُ تجاه الغیر، وذلك في )فیروس كورونا(أن ی

 .القانون الأردني والمقارن، معززة بالأحكام القضائیة في كل مسالة
أن یجمع الباحث أهم الأحكام القضائیة والآراء الفقهیة المقارنة في هذا الموضوع، لیتسنى للمحاكم  .3

، أو التي ستثار لاحقاً حول أمامهاطلاع علیها والاستفادة منها في القضایا المنظورة الإ الأردنیة
 .هذا الموضوع

لغیر بالشكل مسؤولیة ناقل تلك العدوى لأن یقوم الباحث بتنظیم إطار تشریعي متكامل ینظم  .4
المطلوب، وبما یواكب متطلبات هذا العصر وما تشهده المنطقة من تطورات، یجمع كافة 

 .جوانب القانونیة لهذا النشاطال

  أهمیة الدراسة: ثالثاً 
على الرغم من تلك الأهمیة التي لا تحتاج الى بیان وتدلیل، نلاحظ عدم وجود دراسات متخصصة   

تعالج هذا الموضوع في القانون الأردني، فضلاً عن عدم وجود تنظیم تشریعي خاص ینظم طبیعة وأحكام 
 العدوى تمثله تلك، وهو ما لا یتصور مع ما )فیروس كورونا(لناقل عدوى ة المسؤولیة التقصیریالمسؤولیة 

 أن، باعتبار المسؤولیة بما تتوافق مع طبیعته تلك، إذ لم یورد المشرع الأردني جوانب جسامة خطرهامن 
 أحكام، لذا ستتصدى هذه الدراسة لبیان تلك العدوى جدیدة على مستوى العالم من حیث مصدرها وآثارها
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غیر ذلك و  تشریعي لبیان حدودها وآثارها الخطیرة والذي یؤدي بعضها الى الوفاة، إطارلك المسؤولیة في ت
  .من الأمور الشائكة

  منهجیة الدراسة : رابعاً 
سنتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي والتحلیلي، حیث سنقوم بتحلیل النصوص التي تناولت   

یه العمل أمام القضاء، ومستعینین بآراء الفقه القانوني، ورغم الموضوع ووصفها، مسترشدین بما جرى عل
، كلما اقتضت المقارن أن الدراسة تنصب على القانون الأردني، إلا أننا سنشیر إلى موقف القانون

، میزة لهما هارظلإبهدف تلافیها او  انونالضرورة ذلك، من اجل الوقوف على جوانب القصور في هذه الق
المسؤولیة  أقام المدنیة المقارنة، من حیث ، قد خالف بعض القوانینالأردنين المدني خاصة وان القانو 

 استقى أحكاموالتي لا تتطلب في نشوئها التمییز،حیث ) المشروع الفعل غیر(أو ] الإضرار[على أساس 
 هاعلىأقام بعض التشریعات المدنیة المقارنة الذي عكس الإسلامي،على الفقه من المسؤولیة التقصیریة

  .كالقانون الجزائري والمصري) الخطأ(أساس 
  خطة الدراسة: خامساً 
لا بد من التوقف على لغرض الإحاطة بموضوع الدراسة من مختلف جوانبه بصورة واضحة وملیَّة،   
قانوني یتناسب مع  بإطار، للخروج الأردنيالمسؤولیة التقصیریة في القانون المدني ] الفعل الضار[ أحكام
، النتائج والتوصیات خاتمةبالإضافة ل ،أربعة مباحث قام الباحث بتقسیم الدراسة إلى ذا الموضوع،ه أحكام

  :حسب الآتيب
  ؟ )فیروس كورونا(ماهیة عدوى: الأولالمبحث 

 ؟  )فیروس كورونا(لناقل عدوى أركان المسؤولیة التقصیریة : المبحث الثاني
 ؟)فیروس كورونا(لناقل عدوى المسؤولیة التقصیریة  الآثار القانونیة المترتبة عن: المبحث الثالث

  النتائج والتوصیات: خاتمة

  المبحث الاول
  )فیروس كورونا(ماهیة عدوى

المطلب (ثلاثة مطالب رئیسیة، لبیان مفهوم عدوى ناقل فیروس كورونا  إلىسنقوم بتقسیم هذا المبحث 
وآخرا ) المطلب الثاني( فیروس كورونا لناقل عدوىالمسؤولیة التقصیریة  أساسومن ثم بیان ) الأول

  .)المطلب الثالث(لتحدید الالتزامات المترتبة على حامل فیروس كورنا او المخالط لمصاب 

  المطلب الأول
  )فیروس كورونا(تعریف عدوى 

الفیروس هو كائن مجهري مكون أساسا من حمض نووي محاط بغشاء بروتیني، وهو یعیش متطفلا داخل 
  .2التكاثر، وتتسبب أغلب الفیروسات في أمراض متفاوتة الخطورةخلیة تضمن له 
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مثل البكتیریا، أو الفیروسات، أو  —الأمراض المعدیة هي اضطرابات تَحدُث بسبب كائنات صغیرة  أما
هذه الكائنات عادةً ما  ،تعیش العدید من الكائنات الدقیقة في أو على أجسامنا. الفطریات، أو الطفیلیات

  .3ولكن في ظل ظروف معیَّنة، فإن بعض الكائنات الصغیرة قد تُسبِّب الأمراض. أو نافعة تكون ضارة،
قد تناول تعریف العدوى، واغلب المفاهیم الصحیة المتصلة بها، وذلك  الأردنيالمشرع  أنوحیث   

، ومن من خلال قانون الصحة العامة، سنكتفي باستعراض تلك المفاهیم فیه ذات العلاقة بموضوع دراستنا
  .)فیروس كورونا(تعریف قانوني لناقل عدوى  إلىثم الوصول 

فت المادة       أوالحیوان  أو الإنسان: [بأنه] مصدر العدوى[ الأردنيمن قانون الصحة ) 17(وقد عرّ
  .]سلیم آخرشخص  إلىالمادة التي ینتقل العامل المسبب للعدوى من اي منها  أوالنبات 

المرض الناتج عن الكائنات الحیة الدقیقة كالبكتیریا والفیروسات : [هبأنّ ] المرض المعدي[كما عرفت 
 الإنسان إلىینتقل  أنعن سمومها ویمكن للعامل المسبب للعدوى  أووالفطریات والطفیلیات وما شابهها 

  .]غیر مباشرة أومن مستودع او مصدر العدوى بطریقة مباشرة 
فت    تكاثره  أوالبشر او الحیوانات وتطوره  أجسام إلىلمعدیة دخول احد العوامل ا: [بأنه] العدوى[وعرّ

نقل المرض من شخص مصاب أو  :العدوى هيف. ]فیها على نحو قد یشكل خطرا على الصحة العامة
  .حامل المرض إلى شخص سلیم

فت المادة    ه] المصاب[ الأردنيمن قانون الصحة العامة ) 17(وقد عرّ  أصیبكل شخص : [بأنّ
  .]العامل المسبب للمرض المعدي بعدوى ناجمة عن

فت أیضاً المادة    تعرض  بأنهالشخص الذي خالط او یشتبه الطبیب : [بأنه ] المخالط) [17(كما عرّ
فالشخص المخالط  .]للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما یدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى الیه

وتقصیره، مما سیصبح  إهمالهبسبب لشخص مصاب یمكن ان تنتقل الیه العدوى ویصبح شخص مصاب 
یشكل خطراً على السلامة العامة ویساعد على نقل العدوى الى أشخاص آخرین بالمباشرة بسبب قلة 
احترازه، ویمكن أیضاً للشخص المخالط ان ینقل العدوى للغیر بالتسبب، كأن ینقل اشیاء أو ملابس تخص 

ة الصحیة عند نقلها او التعامل معها، وقام شخص مصاب خالطه دون مراعاته لأسس السلامة العام
بوضعها في مكان آخر ولمسها أشخاص آخرون وانتقلت الیهم تلك العدوى بسبب ذلك، والشواهد حولنا 

  .)فیروس كورونا(كثیرة ومتحققة في ظل  أصبحتعلى ذلك 
فت    هم] المشتبه فیه[وقد عرّ  أوالحاویات  أو او الحمولات الأمتعةاو الحیوانات او  الأشخاص: [بأنّ

وسائل النقل او البضائع او الطرود البریدیة ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ویمكن ان یصبحوا مصدرا 
وینطبق علیه ما سقناه من أمثلة على الشخص المخالط، فالمشتبه بإصابته ربما ] محتملا لانتشار المرض

قت ضرراً بالغیر، أصبح ملزم بضمان یصبح مصاب بتلك العدوى، فإذا نقل العدوى او تسبب بنقلها والح
   .هذا الضرر
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ناقل  إخلال: (موضوع دراستنا في القانون الأردني بأنه إطارفي ) فیروس كورونا(هذا ویمكن تعریف ناقل 
  .)بالغیر مما یستوجب الضمان الأضراربالتزامات یفرضها علیه القانون مضمونها عدم ] فیروس كورونا[

  المطلب الثاني
  )فیروس كورونا(لناقل عدوى ولیة التقصیریة المسؤ  أساس

قّر بأن تحدید الأساس القانوني لأي التزام هو فاتحة تحدید آثاره،فإطار    من نافلة القول أن نُ
المسؤولیة المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الإخلال بالتزام مدني إنما یتحدد بالنظر إلى مصدر هذا الالتزام، ف

مسائلة : والتي یقصد بها المسؤولیة الجزائیة،والمسؤولیة المدنیة: ن رئیسیین هماإلى قسمیتنقسم القانونیة 
اً كان مصدر هذا الالتزام، عقدا  إخلالالتي یسببها للغیر نتیجة  الأضرارالشخص عن  بالتزام یقع علیه أیّ

فعل ومسؤولیة عن ال، عقدیةمسؤولیة : قسم إلى قسمیننوهي بدورها أیضاً تعملا غیر مشروع،  أو
فالمسؤولیة العقدیة لا تقوم إلا بوجود إخلال بالتزام عقدي، فهي تفترض وجود عقد  ،)تقصیریة(الضار

خلال بما رتبه هذا العقد   -وهي خارج اطار دراستنا–صحیح ومستوفٍ لأركانه وشروطه، وإ
وني العام بالواجب القان الإخلالهي جزاء ف) المسؤولیة التقصیریة(المسؤولیة عن الفعل الضار أما   

حیث تنشأ نتیجة الإخلال بالواجب العام الذي  .4"ضرار بغیرهلالذي یفرض على كل شخص عدم اا
الضرر بالآخرین،  إیقاععلى كل فرد بمراعاة الحیطة والحذر وتجنب  - بمفهومه الواسع–یفرضه القانون 

لالتزام الذي تقوم على فالمسؤولیة التقصیریة، تأتي جزاء لواجب عام مفروض على الكافة، وأن مصدر ا
  .أساسه المسؤولیة التقصیریة هو القانون

 یجد إنهفي القانون الأردني، ف) فیروس كورونا(لناقل عدوى التقصیریة مسؤولیة وفي نطاق ال  
هالأردني من القانون المدني )256(المادة  حكمفي القانوني  وأثره أساسه  إضراركل :[، والتي تُحدِّد بأنّ

لْزَ  ز،بالغیر یُ   . 5]بضمانِ الضرر مُ فاعله، ولو غیرُ ممیّ

قیم المسؤولیة على أساس  الحكمهذا ف   ُ جاوزة الحد الواجب الوقوف عنده] الإضرار[ی أو  ،أي مُ
 من المسؤولیة التقصیریة أحكام الأردني استقى المدني ، فالقانونالتقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه

 .والتي لا تتطلب في نشوئها التمییز) المشروع الفعل غیر(الإضرار  أساس على فأقامها الإسلامي، الفقه
، كالقانون المدني )الخطأ(أساس على أقامها بعض التشریعات المدنیة المقارنة الذي عكس على

اي یجب توافر ] لهذا الانحراف إدراكهانحراف في سلوك الشخص مع : [فالخطأ هو .الجزائري والمصري
وهذا الركن الأخیر لا  .6الإدراكمادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو : حدهمافیه، ا أساسیینركنین 

هو مناط الأردني في القانون  فالإضرار .الأردنيیتطلب لقیام المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني 
  .7ولیة المدنیة ولو صدر عن غیر ممیزؤ المس

قد اشترطت  -وشرطاً لقیام المسؤولیة التقصیریةأساساً ] الخطأ[التي اعتمدت –فالتشریعات المقارنة   
دراك، فبعد أن نصت المادة  من القانون المدني ) 124(أن یكون خطأ المتسبب صادراً عن تمییز وإ
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سببا في كان  نمم زیل رللغیرا رض بیسب، وئهطبخ صلشخاتکبه ریكان یا أ لفعكل :(الجزائري بلأنه
  8)ضیوثه بالتعودح

سلیمان " ف الدكتور عرّ كم أیضاً الرأي الغالب في الفقه المصري، فقد وقد حذى حذو هذا الح  
وبذلك فإن الخطأ وفق تعریفه  ،)خل إیاهبواجـــب قانوني مقترن بإدراك المُ  لالإخ: (بأنهالخطأ " مرقس 

یتمثل  :وعنصـــر شخصي ،بواجب قانوني الإخلالیتمثل في  :عنصــر موضوعي، یشتمل على عنصرین
یكفي لقیام  لامجرد فعل الشخص بأن أیضا ویضیف  …ر التمییز لدى المخل بهذا الواجبفي توافـــ

ویبین مدى أهمیة الخطأ  ،المسؤولیــة إذا أحدث به ضررا للغیر بل یشترط في هذا الفعل أن یكون خطأ
وم الذي تق الأساسضروري للمسؤولیة المدنیة بل هو  إن الخطأ شرط( :في المسؤولیة المدنیة بقوله 

قت محكمة النقض المصري هذا الحكم في أكثر من حكم، فقد قررت في حكم لها بأنه  .9)علیه وقد طبّ
لیس لمحكمة الموضوع إقامة المسؤولیة التقصیریة على خطأ لم یدعیه المدعي متى كان أساسها خطأ 

  .10یجب إثباته
أن الخطأ في  الآنعلیه فقها وقضاء والمستقر : "......... فیقول " بلحـــاج العربـي " أما الدكتـــور 

أي  ،بالتزام قانوني إخلالفهـو  الإخلالالشخص بالتزام قانوني مع لهذا  إخلالالمسؤولیـــة التقصیریــة هو 
في وجوب أن یصطنع  الالتزامفي السلوك المألوف للشخص العادي ویتمثل هذا  الانحرافبمعنى 

ضر بالغیر فإذا انحرف عن هذا السلــوك الواجب وكان ی لاالشخص في السلوك الیقظة والتبصر حتى 
مهما اختلفت تعاریف الفقهــاء ف 11.نحراف كان هذا منه خطا یستوجب مسؤولیته التقصیریةالامـــدركا لهذا 

عنصــر مادي : منهم فإنهم مجمعون على أن للخطــأ عنصرینكل من حیث التعبیـرات التي أوردها 
  .وعنـــصر معنوي

ي العنصــر المادي وحده لقیام الخطأ بل یجب لقیامه أن یكون من وقعت منه أعمــال یكف فلا  
، ومفــادها 12رختیالاالتعدي مدركا لها باعتبـار أنه قام بمثــل هذا الفعل بمحض إرادته لكونه یتمتع بحریة ا

مباح والفعل المخالف للقانون، أن للفرد مقدرة على التمییـــز بین الفعـــل الضار والفعل النافع، وبین الفعل ال
یتحمل ما م فیكون ذلك بإرادته الحرة ومن ثَ  قانونيوعندما یقـــدم على فعل مخل بقاعدة قانونیة أو واجب 

  .13یترتب عن هذا الفعل من جزاء قانوني
 دنـيمن القانــــــون الم )125(في المادة  الجزائريمسؤولیـة دون تمییز وهذا ما ذهب إلیه المشرع فلا   

منه  بإهمالأو متناعه أو ابفعله  یحدثه يذلا ررلضافي  المتسببل سألا یُ(: لتي تنص على الجزائري، وا
نص صراحة على ضرورة قد الجزائـــري  نلاحظ أن القانون المدني.14)ازممیإذا كان  لاّإ حیطته مدعأو 

فأيّ  بین درجات الخطـــألا یمیز مسؤولیته، حیث توافــر التمییز لــدى المتسبب في الضــرر حتى تقــوم 
  .للمسؤولیة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا صورته أو درجته فهو منتج كانت

لحقه بالغیرالمدني في القانون  أما   یجب أن  ،الأردني، حتى یكون الشخص ضامناً للضرر الذي یُ
توجب یصیب الغیر بضرر یس -بالمطلق–كل فعل فلیس  یة،المشروع بعدم عمله یتصف
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دون وجود  الأردنياو في القانون المدني  الإسلامي،فلیس من المتصور قیام الضمان في الفقه 15الضمان
الضمان في الفقه  أساسهو  -بمفهومه الموضوعي- تعدٍ مهما كانت صور الفعل الضار، فالتعدي 

  .الأردنيوفي القانون المدني  الإسلامي
فترتب  ،ولیة عن الفعل الضار في عناصرها الثلاثةؤ سحكم الم ،أعلاه) 256(المادة فیستنتج من   

الفعل او عدم [یستلزم  والإضرار -دون حق أو غیر مشروع–إضرارعلى كل  بالضمانالالتزام 
  . 16ثم علاقة سببیة بینهما ،الذي ینشأ عنه الضرر]ياو السلب يالایجاب[أي]الفعل

دني الاردني مصدراً مستقلا ورئیسیاً من في القانون الم)العمل غیر المشروع(فیعتبر الفعل الضار   
بالغیر، مما  الإضراربواجب قانوني عام یقضي بعدم  الإخلال، ویتمثل في الإرادیةمصادر الالتزام غیر 

ینشأ عنه التزام في حق الشخص المخّل بذلك الواجب السلبي العام حیث یكون مسؤولا مسؤولیة تقصیریة 
  .عن فعله الضار

  المطلب الثالث
  المخالط لمصاب أوالمشتبه بإصابته  أو)فیروس كورونا(لتزامات القانونیة المترتبة على حاملالا 
الآنف -الأردنيالالتزام العام المفروض على الكافة،والوارد أحكامه في القانون المدني  إلىبالإضافة   
ع الضرر بالآخرین، والذي یفرض على كل فرد مراعاة الحیطة والحذر والسلامة العامة وتجنّب ایقا- ذكرها

) 13(صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم م ال25/4/2020بتاریخ ) 8(دفاع رقــــم ال أمرفقد صدر 
، والمتضمن جملة من الالتزامات القانونیة على الجمیع مراعاتها والأخذ بها، ومن بینهم 199217لسنة 
  .،لتجنب نقل العدوى للغیر والحاق الضرر بهماو المشتبه بإصابته او المخالط لمصاب) فیروس كورونا(حامل 

تعزیزاً للجهود الوطنیة المبذولة للحفاظ على سلامة : (بأنه )8(رقــــم فقد جاء في مقدمة امر الدفاع 
فایروس [المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعریضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ینتج عن نقل عدوى 

داخل المجتمع، ولتغلیظ العقوبات على الأشخاص المستهترین بأنفسهم وأسرهم  ، وللحد من انتشاره]كورونا
    :والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي

ة الهاشمیة، تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقیم، أو متواجد في المملكة الأردنی: أولاً 
ن علیه التقید بما یلي   :ویتعیّ

أو مخالطة غیره لشخص مصاب / أو مخالطته و/ أو إصابة غیره و/ الإفصاح عن إصابته و - 1
  .، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها"بفیروس كورونا"

ل السلطات المختصة أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قب/ أو التدابیر و/ لقرارات والفوري لنفیذ الت - 2
والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن 

  .المحددة من الجهات المختصة
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أو التعلیمات الصادرة عنها وعدم عرقلة أو / أو الأوامر و/ الخضوع لتعلیمات لجان تقصي الأوبئة و - 3
  .إعاقة تنفیذها

روس، یام بالتعهد الذي یتم توقیعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفالالتز  - 4
وعدم مخالطة أي منهما للآخرین خلال المدة " الحجر المنزلي"والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي الذاتي 

  .المقررة من الجهات المختصة
أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابیر / و أو المشتبه بإصابته/ و )بفیروس كورونا(التزام المصاب  - 5

  .الوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغیر أو تفشي الوباء
  .تعریض أي شخص للعدوى أو القیام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغیرعدم  -6 

یمكن أن یجد )فیروس كورونا(لتي تقع على ناقل ا المسؤولیة التقصیریة، فإن وتأسیساً على ما تقدَّم  
عدم الإضرار [روهو التزام واحد لا یتغیّ أثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون، 

لذلك لا یجوز الاتفاق على  -)8(الدفاع  أمرمنها الواردة في –حالات وقوعه وان تعددت سبب] بالغیر
لزم وفق أحكام القانون ) 270(نها، وفقا لنص المادة م الإعفاءاو  أحكامهاتعدیل  من القانون المدني، إذ یُ

لابضرورة احترام القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر،  تعرض للمسائلة  وإ
  .القانونیة بشقیها الجزائیة والمدنیة

فیروس (ناقل التمییز لــدى المتسبب في الضــرر  توافــر في القانون المدني الجزائري، فقد اشترط أما  
مسؤولیته، حیث لم  تستوجبحتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله سواء أحدثه ) كورونا

 صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت بین درجات الخطـــأیمیز المشرع الجزائري وكذلك المصري، 
  .الخطأ ممیزاشریطة أن یكون صاحب  ،للمسؤولیة

  المبحث الثاني
  )فیروس كورونا(اركان المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

ثبات أركانها، للتعویض أساساً  المسؤولیة اعتماد یمكن لا   في  التقصیریة وللمسؤولیة إلا بتوفّر وإ
كل [ني، فـ المدني الأرد القانون من )256(المادة یمكن استخلاصها من نص أركان ، ثلاثةالأردنيالقانون 
ز،بضمانِ الضرر أضرار لْزَمُ فاعله، ولو غیرُ ممیّ فهذه المادة تستظهر في عبارة موجزة  ،]بالغیر یُ

 أركانهابالضمان بتوافر ب الالتزام رتِّ ولیة عن الفعل الضار في عناصرها الثلاثة فتُ ؤ وواضحة حكم المس
  .الثلاثة أركانهابالضمان بتوافر ب الالتزام تِّ ر فتُ  ،والضرر، ثم علاقة سببیة بینهما الأضرار: الثلاثة وهي

في القانون المدني  أحكامهامع  الأردنيالمسؤولیة التقصیریة في القانون  أحكاموبالمقابل تتشابه   
الجزائري والمصري، باستثناء اشتراط توافر ركن الخطأ فیهما بدلا من ركن الاضرار، حیث تنص المادة 

 رللغی ضرراً  بیسب، وبخطئه الشخص یرتكبهكان یا أ لفعكل : (جزائري بأنهمن القانون المدني ال) 124(
من القانون المدني الفرنسي ) 1382(، كما نصت المادة  18)بالتعویض حدوثه في سببا كان نم مزیل
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وسنستعرض .19.)كل عمل أیاً كان یسبب ضرراً للغیر یلزم من حصل الضرر بخطئه أن یصلحه: (بأنه
  :بشكل رئیسي الأردني في القانون المدني ركانهاأركن من  كل تالیا

  : )الخطأ في القانون المدني الجزائري( الاضرار: الأولالركن 

، بأنه اذا كان الفعل لا یرتب في بعض التشریعات المقارنة مسؤولیة، الا اذا جاء كعنصر    اشرنا آنفاً
المشروعیة، فإن الفعل بذاته من عناصر الخطأ، الذي یضم الى جانب الفعل عنصري الارادة وعدم 

، فالقانون الأردنيوالقانون  الإسلاميالمسؤولیة في الفقه  أركانهو ركن من  الإرادةوبغض النظر عن 
لا یشترط، كقاعدة عامة، ان یكون الفعل صادراً من ارادة لمؤاخذة صاحبه والزامه  الأردنيالمدني 

  .ري والمصريبالضمان، كما هو الحال في القانون المدني الجزائ
ز     ، وقد میّ ما ان یأتي تسبباً وفعل الاضرار في القانون المدني الاردني، إما ان یأتي مباشرة، وإ

من القانون ) 257(المادة القانون، بین مدى امكان اعتبار كل من الصورتین سبباً للمسؤولیة، فقد نصت 
  : المدني الاردني على انه

  .ببیكون الاضرار بالمباشرة او التس - 1
او ان  ]التعمد[او  ]التعدي[واذا وقع بالتسبب فیشترط  ،فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له - 2

  .]الضرر[یكون الفعل مفضیا الى 
الإیضاحیة  وبحسب المذكرات ،الأردني في القانون التقصیریةهو مناط المسؤولیة ، الإضرارف  

قصد بالإضرار ،للقانون المدني الأردني ُ جاوزة ):[الفعل المخالف للقانون(او ) الفعل غیر المشروع( أو ی مُ
مما یترتَّب  الامتناعأو  ،أو التقصیر عن الحد الواجب الوصول إلیه في الفعل ،الحد الواجب الوقوف عنده

، وتنصرف دلالته الى الفعل )السلبي والفعل الایجابي(، فهو یتناول الفعل او عدم الفعل ]علیه الضرر
 ،كما یعرف الخطأ الایجابي وهو ظاهر الإسلاميعلى حد سواء، ذلك ان الفقه  الإهمالمجرد العمد والى 
الفعل (یشترط حتى یكون هذا الإضرار ف) عدم التحرز والتفریط(و) التقصیر(السلبي ویسمیه  أیعرف الخط
ا )غیر مشروع نتائجه إلى  الحالة التي یرتكب فیها شخص فعلاً تؤدي:[التسبّب، أي،أو بأن یكون مباشرً

  .]الضرر دون الفعل ذاته

، فإن  د تعمّ  :دلیستا مترادفتین اذ المراد بالتعمّ  ]التعدي[ و ]التعمد[كلمتا وبحسب تلك المذكرات ایضاً
 ،ي الا یكون للفاعل حق في اجراء الفعل الذي حصل منه الضرروالمراد بالتعدّ  ؛د الفعلالضرر لا تعمّ 

فاذا كان الاضرار  ،د به الضرر ولكن یقع الضرر نتیجة غیر مقصودةد الفعل ولا یقصوالشخص قد یتعمّ 
واذا كان بالتسبب اشترط التعمد او التعدي او ان یكون الفعل  ،بالمباشرة لم یشترط التعمد ولا التعدي

المباشر ضامن ولو :[وقد صیغ هذان الحكمان في الفقه الاسلامي في قاعدتین هما، مفضیا الى الضرر
  .20]يد او التعدّ المتسبب لا یضمن الا بالتعمّ [و  ]یتعد لم یتعمد او
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ف بعض الفقهاء الاضرار هو من حصل التلف او الضرر بفعله من : بأنه 21 بالمباشرة وقد عرّ
ما ادّى الیه فعل بواسطة فعل : غیر ان یتخلل بین فعله والتلف فعل مختار، اما الاضرار بالتسبب فهو

ان المباشرة علة مستقلة وسبب ،هو في الحكم بین المباشرة والتسبب ومرجع التفرقة.آخر متوسط بینها
اما التسبب فلیس بالعلة  ،فلا یجوز اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد او عدم التعدي ،بذاته للإضرار

  . المستقلة فلزم ان یقترن العمل فیه بصفة التعمد او التعدي لیكون موجبا للضمان
قیام الضمان في كل حالات الإضرار، سواء أكان الفاعل ) 256(مادة ففي الوقت الذي تطلق فیه ال  

علن أن ) 257م(ممیزاً أم غیر ممیز، فإن النص الثاني  ُ یزید في هذا الإطلاق في الفقرة الأولى، حین ی
د في هذا الإطلاق في حالة )غیر وقوع الضرر(الإضرار مباشرة یلزم بالضمان دون أي شرط  قیّ ُ ، وی

قرر أن مجرد وقوع الضرر لا یكفي لترتیب الضمان وأنه لا بدّ كذلك من وجود تعدٍّ أو التسبب، حیث ی
تعمد أو أن یكون الفعل مما یفضي إلى الضرر، وبالتالي لم یكن من الجائز إطلاق وجوب الضمان في 

ي في الوقت الذي ذهب فیه القانون إلى تقیید هذا الإطلاق ف) 256(كل الأحوال كما جاء في المادة 
ق بین المباشر والتسبب، ویقرر أن الفعل ) 257(النص التالي مباشرة، حیث أن النص وهو المادة  یفرّ

ان الفعل مما یفضي إلى ـاً أو متعمداً أو كــــــاعل متعدیــــــاً لا یرتب الضمان إلا إذا كان الفـــــأتي تسببـــــالذي ی
  .22" الضرر

: خذ بهذا الإطلاق بأنه جاء استناداً للحدیث النبوي الشریفوتفسر المذكرة الإیضاحیة للقانون الأ
، ویمكن أن یكون هذا الاستناد )19(الذي صاغته مجلة الأحكام العدلیة في المادة ) لا ضرر ولا ضرار(

: في غیر محله، ولم یقصد النبي علیه السلام كل هذا الإطلاق، فكیف یقصده وهو العالم بقوله تعالى
وكیف یقصد النبي علیه السلام هذا الإطلاق  .23) م فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیكمفمن اعتدى علیك(

من قُتل دون دینه فهو شهید، ومن قُتل دون دمه فهو شهید، ومن قُتل دون ماله فهو :(وهو القائل
مما یدل ذلك على أن من یدافع عن دینه وعرضه وماله لا یسأل عما یحدثه من إضرار،  .24)شهید
یب الذي یعمل عملیه جراحیة للمریض وفق الحد المألوف واحدث من جراء ذلك العمل ضررا جراء والطب

سأل عما أحدثه من ضرر، وهو ما تقرره المادة  ُ فلیس صحیحاً والحال  .25)256(العملیة ذاتها فإنه لا ی
كون فیها كذلك أن كل إضرار یلزم بالضمان، فهناك العدید من الحالات التي یقع فیها الإضرار وی

، والاستناد الى حدیث الرسول علیه السلام    .لم یكن والحال كذلك سدیداً ) لا ضرر ولا ضرار(مشروعاً

من القانون المدني تثیر اللبس، حیث انها تقبل ) 257(ومن جهة أخرى، فإن صیاغة نص المادة 
د او تعدِ او ان یكو  ن الفعل مفضیا الى الضرر، نشوء المسؤولیة التقصیریة في حالة التسبب اذا وجد تعمّ

فكل اضرار غیر مشروع ولو مجرد من كل عمد او اهمال او تهور یكفي في معظم الحالات في القانون 
المدني الاردني لقیام الضمان، اذن لیس هنالك جدوى من الأخذ بفكرة الاضرار بالمباشرة والاضرار 

  .من ذات القانون بعد تعدیلها) 256(ادة بالتسبب الواردة في تلك المادة، ویمكن الاكتفاء بنص الم
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سواء بالمباشرة او  إلى الغیربواسطتها  )كورونا فیروس(التي ینتقل فیها  الأفعالتتعدد وقد 
المصاب أو المشتبه  الشخص التزام، كعدم )8(الدفاع رقم   أمربالتسبب،والذي یتمثل بعضها ما جاء في 

طلب منه دابیر الوقائیة والعلاجیة المفروضة علیه، أو التي تُ باتخاذ الت ،بإصابته أو المخالط لمصاب به
، او لعدم الافصاح عن اصابتهم بهذا الفیروس لدى الجهات لمنع نقل العدوى للغیر أو تفشي الوباء

خفاء ذلك عنهاالمختصة و  د الشخص المصاب او المشتبه بإصابته بهذا الفیروس بالتعلیمات إ ، او لعدم تقیّ
أو القیام بأي تصرف من  ،أو تعریض أي شخص للعدوىلهم من اللجان المختصة،  الصحیة المعلنة

، فإذا ما تم ذلك والحق ضررا بالغیر، عندئذٍ یصبح ناقل هذه العدوى او شأنه نقل العدوى إلى الغیر
المدني في القانون فثمة التزام یفرض على الكافة المتسبب بنقلها مخلاً بالتزام قانوني وهو الإضرار بالغیر،

ر، یوجب ضمان عدم الاضرار بالغیر، ومخالفة هذا النهي هي التي ینطوي فیها الاضراالاردني وهو 
  .الضرر تجاه الشخص المصاب

كأن یسعل او  - في مجال دراستنا- التي یمكن ان نضربها على الاضرار بالمباشرة  الماثلةومن   
ه قطرات من فم المصاب واصیب یعطس شخص مصاب بهذا الفیروس بوجه شخص آخر وانتقلت الی

بسبب ذلك بالعدوى، أو قام شخص مصاب بهذا الفیروس بلمس شخص آخر بالید مباشرة وأصیب هذا 
د هؤلاء المصابین بالتدابیر الوقائیة المفروضة علیهم، ففي تلك  الأخیر بسبب ذلك بالعدوى، لعدم تقیّ

، سواء تعّمد الفعل او بسبب اهماله له الضمان ولا شرطالمصاب الذي نقل العدوى ب لزمالحالات مُ 
  .وتقصیره ولو دون قصد

ومن الأمثلة على الاضرار بالتسبب، كما لو ان شخص مصاب بفیروس كورونا، قام بلمس سطح   
مادي او قام بالعطس او السعال ولم یغطِّ فمه ولمست القطرات التي خرجت من فمه اسطح او اشیاء 

س هذا السطح وانتقلت الیه العدوى، او قام شخص مخالط لمصاب أخرى، ثم جاء شخص آخر وقام بلم
وقام بوضعها ) فیروس كورونا(بنقل اشیاء او ملابس تخص الشخص المصاب وتحمل ) بفیروس كورونا(

في مكان ما،ثم جاء شخص آخر ولمسها وتسببت بنقل العدوى الیه، لعدم تقیدهم بالتدابیر الوقائیة، ففي 
حتى یلزم الشخص المتسبب  تعمد او التعدي او ان یكون الفعل مفضیا الى الضرریشترط ال تلك الحالات

  .بنقل هذه العدوى للغیر بالضمان
القانوني، حول المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى هذا الفیروس  تساؤلوامام ذلك یثور في الذهن ال  

ا قام بنقل اشیاء تخص شخص اذ) زوجة المصاب مثلاً (وهو لا یعلم بأنه مصاب؟ او مسؤولیة المخالط 
ولمسها شخص آخر واصیب بالعدوى؟ او قام شخص ) فیروس كورونا(مصاب وهو لا یعلم بأنها تحمل 

اذا نقلت ) افعالهم غیر مشروعة(آخر بنقل هذه العدوى الى الغیر بأي وسیلة وهو یجهل ذلك، فهل تعتبر 
  .العدوى الى الغیر؟
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: الأولى: قانون المدني الاردني، یجب ان نفرق بین حالتینمن ال) 257(وفقا لصریح نص المادة    
في شتى حالاتها، ] بالمباشرة[من الشخص المصاب الى الغیر ) فیروس كورونا(ان تكون انتقال عدوى 

عندئذٍ تقع علیه المسؤولیة التقصیریة وملزم بضمان الضرر تجاه الشخص المصاب بالعدوى او لورثته من 
 ]فعل[كل ف التعدي أوالاضرار بالمباشرة التعمد في لم یشترط ن المدني الاردني بعده دون شرط،فالقانو 

تنصرف دلالته الى الفعل العمد والى  ،الفعل او عدم الفعلالضمان، فیصیب الغیر بضرر فانه یستوجب 
  .مجرد الاهمال على حد سواء

الط الى شخص آخر اذا انتقلت العدوى من الشخص المصاب او المخ: اما في الحالة الثانیة  
التعمد او التعدي او فإنه یشترط لمسائلته،  -كما اشرنا الى بعض الأمثلة آنفاً - بأي من حالاته ] بالتسبب[

، مما یستوجب علیه ضمان الضرر، واذا لم تتحقق شروط الاضرار ان یكون الفعل مفضیا الى الضرر
  .بالتسبب فعندئذٍ یكون غیر ملزم بضمان الضرر

كالقانون ) الخطأ(مسؤولیة التقصیریة لدى بعض التشریعات المقارنة التي اخذت بركن وفي نطاق ال  
] انحراف في سلوك الشخص مع ادراكه لهذا الانحراف: [بأن الخطأ أسلفناالمدني الجزائري والمصري، فقد 

ذا الركن مادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو الادراك، وه: فیه، احدهما أساسییناي یجب توافر ركنین 
هو  في القانون الاردني الأخیر لا یتطلب لقیام المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الاردني، فالإضرار

  .ولیة المدنیة ولو صدر عن غیر ممیزؤ مناط المس
أو ثه بفعله دیحي ذلا) ناقل فیروس كورونا(ر رلضافي  بلمتسبافإن  26)125(فوفقاً لنص المادة   

،اي انه لا یسأل عن الضر اذا كان ناقل ازممیإذا كان لا إته طحیم دعأو منه  الباهمأو متناعه اب
ُسأل عن الضرر ) فیروس كورونا(غیر ممیز، بمعنى أن الممیز المتسبب بالضرر ناقل ) فیروس كورونا( ی

نص صراحة على قد الجزائـــري  ، حیث أن المشرع27 الذي یسببه للغیر لعدم حیطته او بسبب اهماله
 بین درجات الخطـــأمسؤولیته، حیث لا یمیز ة توافــر التمییز لــدى المتسبب في الضــرر حتى تقــوم ضرور 

أنه من  ، حیثللمسؤولیة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت
بالنسبة للمسؤولیــة خطاء أهمیــة، حیث أن نتیجتها واحدة الأالناحیة النظریة لیس لهذا التفاوت في 

  .وهي جبر الضرر التقصیریة
ق على ذلك قائلاً     أوالعمد  أخطاءوسواء كان الضرر ناتجاً عن  ....: لكن الدكتور العرعاري یعلّ
الاهمال، فإن المضرور له الحق في طلب التعویض في كلا الحالتین، الا ان اتحاد اخطاء العمد  أخطاء

ركة بینهما لا یعني اتحادهما في باقي الاحكام الأخرى، باعتبار ان والاهمال في هذه الخاصیة المشت
اخطاء العمد غالبا ما یتم ارتكابها عن سوء نیة التي تتمثل في ایذاء الغیر بطریقة مقصودة، لذلك فإن 
للقاضي في اطار سلطته التقدیریة ان یرفع من حجم التعویض المستحق للمضرور عندما یثبت عنصر 

ب المسؤول عن وقوع الضرر، ومن جهة أخرى، لیس هنالك ما یحول دون التأمین ضد العمد في جان
المخاطر الناجمة عن أخطاء الإهمال، اما بالنسبة لأخطاء العمد فلا یتصور ذلك، واخیرا، فإن اخطاء 
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الإهمال من حیث نوع المعیار المتبع لتقدیر الضرر عن المخطئ، فقد ذهب  أخطاءالعمد تختلف عن 
مقتضیات المعیار الموضوعي، اما  أساسیتعین تقدیرها على  الإهمال أخطاء إنوالقضاء الى  الفقه

العمد فإن المسؤول یتعین محاسبته وفقاً لضوابط المعیار الشخصي التي تختلف من  أخطاءبخصوص 
شخص لآخر، لأن الخوض في نفسیة المخطئ تعد من الصعوبة بمكان لذلك فإن بعضا من الفقه یرى 

وهذا یتوافق مع مبدأ العدالة والانصاف  28.الخطأ العمد یقاس بكلا المقیاسین الشخصي والموضوعي بأن
  .كأحد المصادر الرئیسیة للقانون المدني

وبتحقیق هذا  ،یصبح ممیزاً  سنة) 13(أن القاصـر ببلوغه سن الى في هذا الشأن  الاشارةوتجدر   
، فقد نصت المادة لشخصیة طالمـا یمكن أن نسند له خطأفلیس هناك مانع للمطالبة بمسؤولیتـه اط الشر 

یعـــد ف. )سنةة رعشث یبلغ ثلا مل نم زممی رغی ریعتب: (من القانون المدني الجزائري على انه) 42/2(
ثبات العكس كأن یكون لاغیر أن هذهقرینة بسیطة قابلة  ،قرینة على أن الشخص ممیزا سنة) 13(سن 

یبلغ  ملو زلتمییا نبلغ س نم كل: (والذي جاء فیها )43( حكام المادةلابقا و معتوها طأ الشـخص مجنونا
ه ررفقا لما یقو الأهلیة صناقن ویک، غفلةأو ذا سفیها  وكان دشرلا نبلغ س نم وكل دشرلا نس
  . )نولقانا

  الضــــــــــرر :الركن الثاني
س المسؤولیة المدنیة، حیث ترددت اذا كانت النظم القانونیة المختلفة قد تباینت مواقفها من أسا   

بین الخطأ وتحمل التبعة أو مجرد إحداث الضرر، فإنها لم تختلف قط حول ضرورة اشتراط الضرر لقیام 
هذه المسؤولیة، فلا مسؤولیة ولا ضمان حتى لو وجد خطأ وفعل، فالضرر هو الركن الذي لا خلاف علیه 

ولى التي ینبعث منها التفكیر في مسائلة من یتسبب فیه، من أركان المسؤولیة المدنیة، فهو الشرارة الأ
 .29سواء أكانت المسائلة وفق قواعد المسؤولیة عن الفعل الشخصي، أم فعل الغیر، أم فعل الأشیاء

  .المضرور تلحق التي أو المعنویة المادیة الخسارة في ویتمثل الضرر
هو الأذى الذي یصیب الشخص من  ،والضمان التقصیریةویقصد بالضرر الذي یستتبع المسؤولیة   

اء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقاً جرّ 
بسلامة جسمه أم عاطفته أم بماله أم حریته أم شرفه واعتباره أم غیر ذلك، أي أنه لا یشترط أن یكون 

لكیة وحق الانتفاع، بل یكفي المساس بأي حق یحمیه الحق الذي یحصل المساس به حقاً مالیاً كحق الم
الخ، بل أنه لا یشترط أن  …القانون كالحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم وحق الحریة الشخصیة 

یكون المساس بحق یحمیه القانون، ویكفي أن یقع على مصلحة للشخص ولو لم یكفلها القانون بدعوى 
أي غیر مخالف للقانون، كمصلحة من یعولهم الشخص دون  خاصة مادامت هذه المصلحة مشروعة،

الضرر  بعض الفقهاء الفرنسیین فعرّ  وقد.30الزام قانوني علیه، في بقاء هذا الشخص على قید الحیاة



 السلام احمد بني حمد عبد              دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى 

677 

او یقصد بالضرر، في نطاق الفعل الضار، .31]الأذى الذي یصیب الإنسان مما یلزم تعویضه[: بأنه
  .ده او في ماله او في اعتباره وشرفهالذي یلحق بالمضرور في جس الأذى

بحق للمضرور ذي  الإخلالوهو  :الضرر المادي: الأول:ویكون الضرر بصورة عامة على نوعین
ویشمل في الحالتین الخسارة التي لحقت بالمضرور  ،قیمة مالیة أو بمصلحة مشروعة له ذات قیمة مالیة

ا داخل  :فهو الضرر المعنوي: أما الثاني وما فاته من كسب، وهو الضرر غیر المحسوس ویكون كامنً
او )فیروس كورونا(توفيّ بسبب عدوى النفس الإنسانیة؛ كالألم الذي یصیب الآخرین من وفاة شخص ما 

  .ناتج عن عجز دائم او مؤقت لدى الشخص
، وأول هذه الشروط أن یكون الضرر    ویجب أن تتوافر عدة شروط سواء كان الضرر مادیاً أو أدبیاً

قق الوقوع، كما یعد الضرر المستقبلي محققاً إذا كان أكید الوقوع بالمستقبل، وثانیها أن یكون الضرر مح
مباشر سواء كان متوقعاً أو غیر متوقع أما الشرط الثالث فهو أن یصیب الضرر حقاً أو مصلحة مالیة 

  .32مشروعة
، وأو    ل هذه الشروط أن یكون الضرر ویجب أن تتوافر عدة شروط سواء كان الضرر مادیاً أو أدبیاً

أن  :أما الشرط الثاني، مستقبلا وقوعه مؤكدالضرر المستقبلي محققاً إذا كان  تبرمحقق الوقوع، كما یع
أما الشرط الثالث فهو أن یصیب الضرر حقاً أو  ،یكون الضرر مباشر سواء كان متوقعاً أو غیر متوقع

  .مصلحة مالیة مشروعة
اخلالهفي التزامه فإن الضرر یتحقق في حال  - فایروس كورونا ناقل –تنا وفیما یتعلق بمحور دراس  

 امعنویوالحقت ضرراً مادیاً و ، )8(بالواجبات المفروضة علیه بموجب القانون وبموجب امر الدفاع رقم 
بالغیر،  فقد تجاوز  - لا قدّر االله–الضرر الصحي بالغیر وربما یفضي الى الوفاة  إلحاقوالذي من شأنه ◌ً

) 9(وصل العدد الى  الأردنالف شخص، وفي ) 350(د الوفیات حول العالم بسبب هذا المرض الى عد
یتسبب بدرجة في مرحلة متقدمة قد الفیروس حول العالم، فإن هذا  الأطباء إلیه أشاروفیات، وحسب ما 

ئوي في التهاب ر  )فیروس كورونا(تسبب ،ویالالتهاب تتسبب في استسلام الجسمالضرر،ك ضخمة من
حاد، وینتج عن ذلك ضیق شدید في التنفس، لیصعب وصول الأكسجین إلى مختلف أجزاء الجسم، كما 

یتسبب في ، وقد أنه یمنع الكلى من تنظیف الدم، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بتلف بطانة الأمعاء
بعملها مشاكل صحیة أخرى مثل انخفاض شدید في ضغط الدم وعدم قدرة أعضاء الجسم على القیام 

أیضاً یتمكن فیروس كورونا من الوصول إلى خلایا الجهاز ، و بشكل صحیح، وربما تصاب بالفشل التام
لدى بعض المرضى، كما یتمكن من   عسر الهضم الهضمي، لیسبب بعض الأعراض مثل الإسهال أو

إذا لم یتمكن الجهاز المناعي من القضاء على الفیروس، فسوف ینتشر إلى كل ، فالدخول في مجرى الدم
في هذا المرض ایضاً یتسبب ، أجزاء الجسم، ویسبب المزید من الضرر لیهدد حیاة الشخص المصاب به

  .33اضطراب نبضات القلبضیق حاد بالجهاز التنفسي و 
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 أوالعجز الدائم الكلي  قد یتسبب للشخص المصاب بسبب ذلك، الوفاة أو فهذا الفیروس الغریب  
 أو الإساءة إلیه المصاب شخصهذا التشویه سمعة الجسم، هذا بالإضافة الى  أعضاءالجزئي في احد  

ولیة التقصیریة یكون ؤ لمسفي نطاق ا، والشواهد على ذلك كثیرة، و راً لخطورة هذا المرض في المجتمعنظ
  .عن الضرر المباشر المتوقع والغیر متوقعالمادي والمعنوي  بالضمانملزماً  )فایروس كورونا(ناقل عدوى 

وانما الى ما یفضي الیه  وقد درج القانون المدني الاردني من النظر الى الضرر الجسدي، لا في ذاته،
للمصاب وسواء تمثل ذلك في ) فیروس كورونا(من نتائج،  فالضرر الجسدي الذي یتسبب به ناقل 

اصابته او في مرضه او في وفاته، كثیرا ما یؤدي في هاتین الحالتین، الى انتقاص قدرات الانسان على 
ل المصاب، وبعضا  من المحیطین به، نفقات علاج تتمثل في الكسب المتأتي من العمل، كما انه ما یحمّ

الخ، وهذا هو الجانب …اثمان الدواء وأجور الاطباء ونفقات المستشفیات والتشخیص والنقاهة والنقل
المادي من الضرر الجسدي، اما الجانب المعنوي من الضرر الجسدي، فیتمثل فیما یحس به المصاب 

طین به من أسى وحزن على ما حل به، كما یتمثل من آلام عضویة ونفسیة وفیما یستشعره بعض المحی
ایضا فیما انتقص من قدرته على المشي او الریاضة او قدرته على ممارسة العلاقات الجسدیة مع قرینه، 

  .34الخ …او ممارسة الهوایات والتمتع بالحیاة
 الشروط لكن یز،التمی المحكمة فیه موضوعیة، لارقابة مسألة أي واقع مسألة الضرر وقوع مسألة وتعتبر
 لرقابة محكمة التي تخضع القانون مسائل ضمن تدخل عنه الضمان وجواز في الضرر توافرها الواجب
 .35التمییز

  العلاقةالسببیة: الركن الثالث
ض القانون المدني الاردني في تنظیمه للفعل الضار لرابطة السببیة في ثلاثة نصوص هي    تعرّ
ویعني ذلك : والضرر )الفعل غیر المشروع(الاضرار قة السببیة بین لعلاوا  .)256،257/2،266(المواد 

أي لولا الفعل غیر المشروع لما حصل الضرر، وفي بعض  ،أن یكون الضرر نتیجة الفعل غیر المشروع
الأحیان قد تكون العلاقة السببیة معقدة إلى حد ما، كأن یحصل الضرر نتیجة عدة أسباب، أو أن ینشأ 

ى أضرار، فعندها یتعین على قاضي الموضوع أن یبحث عن السبب الحقیقي الذي أدّ  عن سبب واحد عدة
  .إلى حدوث الضرر، أو أن یحدد الضرر الذي یرتبط بعلاقة سببیة مع الفعل غیر المشروع

منه  وقع الذي الشخص یكون حتى الفعل الضار والضرر السببیة بین رابطة من اثبات وجود فلابد
وتعرف .)الضمان(في قیام المسؤولیة، وأن یترتب علیها جزاؤها  وأساسفهو ركن هام  عنه، مسؤولاً  الفعل

رط الأول ــــــرر، إذ اعتبرت الشـــــــرار والضــــــاشرة بین فعل الاضـــــــــــلاقة المبـــــــــــلاقة السببیة بأنها العــــــــــالع
  .36للالتزام بالضمان

 وسائل بكافة إثباتها یمكن التي الوقائع والضرر من لفعل الضارا بین السببیة علاقة وتعتبر
 وقائع كلها المسؤولیة أركان، وذلك لأن أنواعهاالإثبات، بما فیها شهادة الشهود والقرائن والخبرات بمختلف 

 المضرور ، حیث انعلى المضرور هاویقع عبء إثبات ،الطرق بجمیع منها واقعة أي إثبات یجوز مادیة
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، أصابه الذي الضرر یثبت أن قبل التقصیریة لدى المحكمة المختصة المسؤولیة في السیر یعیستط لا
كنَي وكذلك  التي تخضع الوقائع هما، ولابین سببیة وعلاقة )الخطأ(الاضرار  وهما الآخرین المسؤولیة رُ
 هي وهل القانونیة ناحیةال من الوقائع تكییف أما محكمة التمییز، رقابة إلى السببیة علاقة قیام منها یستفاد

  .التمییز محكمة لرقابة خاضعة قانونیة مسائل كافیة تعتبر
وقد توسّع الفقهاء المسلمون في دراسة المسائل الفقهیة التي تتعلق بالرابطة السببیة بین الاضرار 

والضرر، وقالوا بأن الضرر اما ان یحصل بالمباشرة او عن طریق التسبب، ووضعوا بعض ) الخطأ(
مثلة على ذلك، ولا خلاف بین الفقهاء المسلمین في وجوب ضمان الأضرار التي تحصل عن طریق الأ

المباشرة لا فرق في ذلك بین العمد والخطأ، اما بالنسبة لضمان الاضرار الناشئة عن طریق التسبب فإن 
مد دون خلافاً قد حصل بین هؤلاء الفقهاء بخصوص ضمانها فمنهم من قصر الضمان على حالات الع

غیرها، وهذا هو رأي الشافعیة والحنفیة، اما بالنسبة للمالكیة فیرون بأن الأضرار الناشئة عن طریق 
همالاً    37.التسبب تستوجب الضمان ولو لم تكن مقصودة بأن حصلت خطأ وإ

اثبات أن فیروس كورونا قد انتقل الیه بفعل ) المصاب(وفي مجال دراستنا، یتوجب على المضرور   
من ) 256(الناقل مباشرة سواء أكان الناقل مصابا به او حاملا له دون اصابة، وفقاً لنص المادة ) خطأ(

قل الیه  انون المدني الاردني، أما اذا انتقل الیه الفیروس بسببه ولیس بفعله مباشرة، فعلیه الاثبات بأنه نُ الق
، و    .من ذات القانون) 257/2(فقا لنص المادة بتعدي أو تعمد المتسبب، أو ان فعله تسبباً قد افضى الیه ضرراً

اما بالنسبة للقانون المدني الجزائري، فیتوجب على الشخص المضرور ان یثبتان الضرر الذي لحق به 
بسبب عدم  عدمأو  من الشخص الناقل بإهمالأو  بامتناعأو  قد انتقل الیه بفعل) بفیروس كورونا إصابته(

من القانون ) 125(وفقاً لنص المادة -كما ذكرنا آنفاً –میزاً شرط أن یكون الشخص الناقل م حیطته
للمسؤولیة شریطة أن  صورته أو درجته فهو منتج فأيّ كانت بین درجات الخطـــأ، حیث لم یمیز 38المدني

  .أن نتیجتها واحدة وهي جبر الضرر، و یكون صاحب الخطأ ممیزا
للرقابة،فقد  خضوعها ومدى المسؤولیة،أركان  إثبات في الموضوع محكمة سلطة على التأكید وفي

 طلب علیه الفعل المؤسس تكییف أن المقررة القواعد من:(حكملها بأنه التمییز في محكمة قضت
 التمییز،إلا أن محكمة الرقابة فیه الموضوع محكمة قضاء التي یخضع القانون مسائل من هو التعویض

 في یدخل مما هو والضرر الخطأ لسببیة بینا علاقة هو ونسبت للمسؤولیة الموجب الخطأ استخلاص
 كان التمییز متى محكمة من ذلك في علیها رقابة دون التقدیریة محكمة الموضوع سلطة حدود

من ومستمدا سائغاً  استخلاصها   .39الدعوى في مقدمة إلیه وبینات تؤدي عناصر ◌ً
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  المبحث الثالث
  )فیروس كورونا(آثار المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى

ذا توافرت أركان المسؤولیة التقصیریة، واستطاع أن یثبت المضرور العلاقة السببیة بین فعل إ
بفعل ) فیروس كورونا(المصاب بعدوى ) المضرور(الاضرار والضرر الذي أصابه، أي اذا اثبت الشخص 

شخص حامل تلك العدوى او بسببه، عندئذ یستحق الجزاء المستحق وهو الضمان كأثر للمسؤولیة 
، )المطلب الثاني(كما یستطیع مرتكب الضرر یدفع بعدم مسؤولیته عن الضرر )الأولالمطلب (التقصیریة 

وسماع ) المطلب الثالث(وبینا حدود الإعفاء الاتفاقي من المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى فیروس كورونا 
  .)المطلب الرابع(الدعوى 

  المطلب الاول
  )التعویض(الضمان 

یحق للمتضرر الحصول على الضمان  - السالف ذكرها–ان المسؤولیة التقصیریةإذا تحققت أرك
، فإذا ثبتت مسؤولیته یكون للطرف الآخر الذي )ناقل فیروس كورونا(من قبل محدث الضرر ) التعویض(

  .الضمان لجبر الضرر الذي تحقق من جراء هذا الإخلال اصیب بالفیروس بسببه،الحق في المطالبة
مان في جمیع الأحوال بقدر ما لحق ر الضّ یقدّ ( :من القانون المدني الأردني بأنه)266(ة المادوقد نصت 

  .)المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن یكون ذلك نتیجة طبیعیة للفعل الضار
عادة المتضرر إلى حالته التي  فالضمان یعمل على إعادة التوازن الذي اختل بسبب الضرر، وإ

عدم تعرضه للفعل الضار بحیث لا تبقى خسارة بدون تعویض ولا كسب یزید عن  سیكون علیها بفرض
  .قیمة الضرر

كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او  …: (من القانون المدني بأنه) 274(وقد نصت المادة 
م، جرح او ایذاء یلزم بالتعویض عما احدثه من ضرر للمجني علیه او ورثته الشرعیین او لمن كان یعوله

  .)وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار
في المسؤولیة التقصیریة یكون عن الضرر المباشر المتوقع وغیر المتوقع، )التعویض(والضمان 

التعویض عن المسؤولیة : [وهذا ما ذهب إلیه القضاء الأردني، ففي قرار لمحكمة التمییز جاء فیه
والقانون هو  .)682/1984تمییز حقوق ( .]عالتقصیریة یلزم عن كل ضرر مباشر متوقع أو غیر متوق

الذي یحدد الضرر الذي یشمله الضمان، وهو قد جعل الضمان شاملاً للضرر المباشر كله، سواء كان 
  .متوقعاً أو غیر متوقع

وقد سار الاجتهاد القضائي على ان مسؤولیة الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي 
المادیة  الأضرارجانب  إلىالجسدیة تسبب للمصاب  الإصاباتي، ذلك ان والكسب الفائت والضرر المعنو 
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، وهذ الآلام الجسمیة الإصابة أحدثتهأضراراً ادبیة كالآلام الجسمیة والآلام النفسیة الت یعانیها نتیجة ما 
 تمییز(و ) 2358/2004تمییز حقوق ( .والنفسیة یتفق الفقه والقضاء الاردني على وجوب التعویض عنها

وغالیا ما تستعین المحكمة بأهل الخبرة الفنیة لتقدیر قیمة الضمان بقدر الاضرار ) 7259/2019 حقوق
  .المادیة والمعنویة التي لحقت بالمضرور

ویتاح للقاضي في القانون الاردني مراجعة مبلغ الضمان الذي سبق الحكم به، واساس المراجعة هو 
الذي یتیح المراجعة هو فقط التغیر باتجاه الزیادة، اما التغیر ان الضرر قد یتغیر بعد الحكم، والتغیر 

باتجاه النقص فلا یسیغ للمسؤول أن یطالب بتخفیض الضمان، اذ تحول دون ذلك حجیة الامر المقضي 
اذا لم یتیسر للمحكمة ان تعین مدى الضمان تعیینا نهائیا فلها ان : (بأنه) 268(به، فقد نصت المادة 

اي للمتضرر من  .40)النظر في التقدیر بإعادةبالحق في ان یطالب خلال مدة معینة تحتفظ للمتضرر 
ناقل عدوى فیروس ان یلاحق الفاعل او المتسبب بالضرر بضمان أي ضرر لحق به حتى بعد اكتساب 

  .الحكم الدرجة القطعیة

یصح ان یكون الضمان مقسطا كما یصح ان . 1[ :من القانون المدني)269(المادة  وحسب نص  
ویقدر الضمان . 2.تقدره المحكمة تأمینایكون ایرادا مرتبا ویجوز في هاتین الحالتین الزام المدین بان یقدم 

الحالة الى ما  بإعادةنه یجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر بالنقد على ا
وقد نصت .]امر معین متصل بالفعل الضار وذلك على سبیل التضمین بأداءكانت علیه او ان تحكم 

وف، ظرتبعا لل ضیولتعایقة طرلقاضي ا نعیّیُ( :من القانون المدني الجزائري على أنه) 132(دة لماا
ام زلإ نلحالتیا ناتیهفي ز ویج، وتبارمادا رین إویکأن یصح كما ، اطمقس ضیولتعن اویکأن یصح و
  .)تأمیناًر دیقن بأ نیدلما

بفعله  وهذا ما یمكن الحكم به على ناقل عدوى فیروس كورونا، فهو ملزم تجاه الشخص المصاب
لأمور الفنیة التي یطلب من المحكمة او بسببه بضمان الضرر المادي والمعنوي له او لورثته، وهذه من ا

  .الاستعانة بأهل الخبرة لتقدیر قیمة الأضرار المادیة والمعنویة التي لحقت بالمضرور او ورثته

ذا تعدد المسؤولون في المسؤولیة التقصیریة، فإن القانون قرر التضامن ما بین المدینین في    وإ
ولون عن ؤ ذا تعدد المسمن القانون المدني، ا) 265(ة المسؤولیة التقصیریة إذا تعددوا، فحسب نص الماد

، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصیبه فیه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او نقل عدوى هذا الفیروس للغیر
ن القاضي نصیب كل منهم بالتضامن والتكافل فیما بینه م، وتكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عیّ

  .ى تضامن المسؤولین عن الفعل الضار بحكم القانونفي الضمان، ویتأت
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  المطلب الثاني

 )فیروس كورونا(عن ناقل عدوى  المسؤولیة التقصیریة نفي وسائل
 وبمعنى ،أالخط عن نشأ قد الضرر نأ یفترض الضرر وحدوث الخطأ وقوع المضرور أثبت اإذ  

 یعفي أن ولؤ المس أراد فإذا السببیة، علاقة توافر على قضائیة قرینة فتقوم ضمنا السببیة علاقة تثبت آخر
 من)261(المادة  علیه نصت ما وهذا الأجنبي، السبب وجود على الدلیل إقامة فعلیه المسؤولیة من نفسه

 كآفةٍ  یدله فیه لا أجنبي سببٍ  عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا[ :أنه على الأردني المدني القانون
 یقضي مالم بالضمان ملزم غیر كان لمتضرر أو فعلا لغیر فعلا أو قاهرة وقوة فجائیأ حادث أو سماویة
  .41]ذلك بغیر أو الاتفاق القانون

من القانون ) 261( المادة حیثأن.…: (جاء فیه 482/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم   
ن الفعل والضرر لا یكون مبدأ خاص بعلاقة السببیة بمعنى إذا لم توجد رابطة السببیة بیالمدني قررت 

الشخص الذي وقع منه الفعل مسؤولاً وتنتفي علاقة السببیة إذا وجد السبب الأجنبي كآفة سماویة أو 
حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو فعل من المضرور لأن الضرر في هذه الحالة یكون متصلاً بشخص معین 

من البینات المشار إلیها وعلى وجه وحیث ثبت   ولكن فعل هذا الشخص لم یكن هو السبب في حصوله
الخصوص ما ورد في القضیة الجزائیة بأن الضرر الذي وقع والمتمثل بوفاة مورث الممیز ضدهم 

ناشئاً على فعله ولیس تقصیر من الممیزة وبالتالي تكون غیر ملزمة بالضمان عملاً بأحكام ) المدعین (
  42.)سالفة الذكر) 261(المادة 

التقصیریة، حیث یستطیع الشخص أن ینفي  تنفي المسؤولیة التي الوسائل من لةجم فهنالك وعلیه؛  
وبین الضرر الناجم عنه، وذلك من خلال اثبات ) عدوى فیروس كورونا(علاقة السببیة بین الفعل الضار 

 حامل الفیروس مسؤولیة في هذه العلاقة بین فعل المضرور ذاته وبین الضرر الذي لحق به، أي یمكنن
في نقل العدوى الیه، او ان العدوى انتقلت الى المضرور بفعل  الرئیسي السبب لمضرور فعلا أثبت أن إذا

یجوز ( : من القانون المدني الأردني بأنه) 264(المادة نصت  شخص آخر ولیس بفعله هو، حیث
في  للمحكمة أن تنقص مقدار الضمان أو أن لا تحكم بضمان ما إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله

  .)إحداث الضرر أو زاد فیه
وحیث إن المستفاد من نص .…: (جاء فیه 7197/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم 

أن المضرور لیس من حقه أن یتقاضى التعویض كاملاً إذا اشترك بفعله في إحداث ) 264(المادة 
المضرور في إحداث الضرر،  الضرر أو زاد فیه ویتوقف مقدار ما ینقص من التعویض بمقدار نصیب

وحیث أن تحدید نسبة مساهمة المدعي في وقوع الضرر اللاحق به یجب أن یستند إلى أسس فنیة لتحدید 
نسبة مساهمة المدعي ویتعین إجراء خبرة فنیة لتحدید ذلك على ضوء بینات الدعوى، وحیث إن محكمة 

ت مساهمة المدعي في إلحاق الضرر بالاستناد البدایة بصفتها الاستئنافیة ذهبت إلى خلاف ذلك واستبعد
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إلى بینات مقدمة من المدعي دون الرد على دفوع المدعى علیها حول ذلك فیكون قرارها سابقاً لأوانه 
  .)ومستوجب النقض

 مالم…(اعلاه والمتضمن ) 261(ومما تجدر الاشارة الیه، ان الشطر الأخیر من نص المادة 
 :من ذات القانون والذي جاء فیها)270(عارض مع ما قضت به المادة یت 43)ذلك بغیر الاتفاق یقضي

فطالما انه لا یجوز ] یقع باطلا كل شرط یقضي بالإعفاء من المسئولیة المترتبة على الفعل الضار[
الاتفاق على الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة بنص القانون، فلماذا نص القانون على هذا الحكم في 

فمن المفترض الغائها لأنها .لا اذا كان ذلك سهواً او نقلا دون من مصدر آخر دون تنقیة؟ا) 261(المادة 
  .من ذات القانون) 270(تتعارض مع حكم المادة 

من قانون الموجبات المغربي والذي ) 95(الفصل اما بالنسبة لموقف المشرع المغربي، فقد نص 
اع الشرعي، أو إذا كان الضرر قد نتج عن حادث لا محل للمسؤولیة المدنیة في حالة الدف: (جاء فیه

وحالة الدفاع الشرعي، هي تلك .فجائي أو قوة قاهرة لم یسبقها أو یصطحبها فعل یؤاخذ به المدعى علیه
التي یجبر فیها الشخص على العمل لدفع اعتداء حال غیر مشروع موجه لنفسه أو لماله أو لنفس الغیر 

جواز الاتفاق على (مغربي قد تجنّب في نفس الموضع بعدم ذكر عبارة نلاحظ أن المشرع ال .44)أو ماله
  .من القانون المدني الاردني) 261(الواردة في حكم المادة ) الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة

من احدث ضررا وهو في حالة دفاع : (من القانون المدني الاردني على أنه) 262(كما نص المادة 
او عن نفس الغیر او ماله كان غیر مسؤول على الا یجاوز قدر الضرورة والا شرعي عن نفسه او ماله 

وفي مجال دراستنا لیس من المتصور تطبیق حالة الدفاع  .45)اصبح ملزما بالضمان بقدر ما جاوزه
  الشرعي، بان یتذرع بها شخص قام بنقل فیروس كورونا للمضرور

  المطلب الثالث
  )فیروس كورونا(لیة التقصیریةلناقل عدوى حدود الإعفاء الاتفاقي من المسؤو 

لا یجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة التقصیریة، حیث تنشأ المسؤولیة التقصیریة  
وهو الذي یحدد أحكامها، ولذلك لا یجوز الاتفاق على تعدیلها، أو الإعفاء ) 256(المادة (من القانون 

  . العام الذي لا یجوز مخالفته ولو بالاتفاق منها، حیث یعتبر ذلك من النظام
یقع باطلا كل شرط یقضي بالإعفاء [ :من القانون المدني الأردني من أنه)270(وهو ما قضت به المادة 

  .]من المسئولیة المترتبة على الفعل الضار
تستند إلى اذا كانت مطالبة المدعي .…: (جاء فیه 538/2019ففي قرار لمحكمة التمییز الاردنیة رقم 

المسؤولیة العقدیة ولیس إلى الفعل الضار كما أن الشرط الوارد في العقد وفقاً لما اتفق علیه الطرفان وأن 
تتحدث عن ) 270( المادة وأن المدني  القانون من) 216( للمادة إعمال الكلام أولى من إهماله وفقاً 

سؤولیة العقدیة كما أن الأصل في العقد الشرط الذي یعفي من المسؤولیة عن الفعل الضار ولیس عن الم
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فیكون الدفع بأن شرط  من القانون المدني، وعلیه) 213(رضا المتعاقدین وما التزماه في العقد وفقاً للمادة 
عدم جواز المطالبة بالتعویض بسبب إنهاء الاتفاقیة هو شرط باطل وأن محكمة الاستئناف 

 .)دفع مستوجب الرد هو  المدني  القانون  من) 270(  المادة  خالفت

  المطلب الرابع
  سماع الدعوى

من الدفوع التي قد یلجأ الیها المدعى علیه للتخلص من التزامه بالضمان، الدفع بعدم سماع دعوى 
لا تسمع دعوى  -1: (من القانون المدني، والذي جاء فیها) 273(المسؤولیة، وذلك وفقا لنص المادة 

د انقضاء ثلاث سنوات من الیوم الذي علم فیه المضرور بحدوث الضمان الناشئة عن الفعل الضار بع
 . الضرر وبالمسئول عنه

على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جریمة وكانت الدعوى الجزائیة ما تزال مسموعة بعد  - 2
 انقضاء المواعید المذكورة في الفقرة السابقة فان دعوى الضمان لا یمتنع سماعها الا بامتناع سماع

 . الدعوى الجزائیة
ولا تسمع دعوى الضمان في جمیع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من یوم وقوع الفعل  - 3

  .من القانون المدني المصري) 172(ویقابلها نص المادة .)الضار

ظاهر من هذا النص أنه یجب التفرقة فیما یتعلق بعدم سماع دعوى المسؤولیة بین ما اذا كان   
بر انحرافا مدنیا ام انحرافاً جنائیاً، فاذا كان الفعل الضار یرتب المسؤولیة المدنیة فقط، الفعل الضار یعت

فإن دعوى المسؤولیة عن الفعل لا تسمع بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا من یوم وقوع الفعل، بل من یوم 
) 15(اء علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه، ولا تسمع في جمیع الاحوال بعد انقض

  .سنة من یوم وقوع الفعل الضار ولو لم یعلم بالأمرین السابقین

اما اذا كان الفعل الضار یرتب المسؤولیة الجزائیة الى جانب المسؤولیة المدنیة، وكانت الدعوى 
الجزائیة لا تسمع الا بانقضاء مدة اطول من ثلاث سنوات، سرت هذه المدة في شأن الدعوى المدنیة، 

  46یجوز سماعها ولو انقضت مدة الثلاث سنواتبمعنى أنه 

ء بانقضا ضیولتعى اوعد طتسق: (على انه) 133(اما في القانون المدني الجزائري فقد نصت المادة رقم 
  . 47)رلضاا للفعع اوقم ووی نسنة م) 15(ة رعش سخم

  الخاتمــــــــــــة
لعودة إلى تكرار النتائج والتوصیات نروم في نهایة المطاف ابعد أن انتهینا من موضوع الدراسة، لا 

نما الغایة هي أن نركز في هذه الخاتمة  أبرز ما على جمیعها التي انطوت علیها تفاصیل هذه الدراسة، وإ
  :   توصلنا إلیه وما نراه من مقترحات، وذلك على النحو التالي
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  ــــج ــــالنتائــــ: أولاً 
  :ولته مباحث الدراسة ومطالبها، یمكن صیاغة النتائج الآتیةبناءً على ما تم عرضه في الدراسة، وما تنا

یمكن أن یجد ) فیروس كورونا(في القانون المدني الاردني التي تقع على ناقل  المسؤولیة التقصیریةان  .1
لزم وفق وهو عدم الإضرار بالغیرأثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض علیه بموجب القانون،  ، إذ یُ

ون بضرورة احترام القوانین والأنظمة والتعلیمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغیر، اما في أحكام القان
سواء أحدثه ) فیروس كورونا(نقل توافــر التمییز لــدى المتسبب في  القانون المدني الجزائري، فقد اشترط

میّز مسؤولیته، حیث  تستوجبحتى  حیطته مدعأو منه  بإهمالأو متناعه ابأو بفعله  ُ بین درجات لم ی
  .شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزا ،للمسؤولیة صورته فهو منتج فأيّ كانت الخطـــأ

ثبات أركانها،وللمسؤولیة للتعویض أساساً  المسؤولیة اعتماد لایمكن .2 في  التقصیریة إلا بتوفّر وإ
دني الجزائري الخطأ في القانون الم(- دون حق- ضرارالا: وهي أركان القانون الاردني، ثلاثة

 تنفي المسؤولیة التي الوسائل من جملة ، الا ان هنالكوالضرر، ثم علاقة سببیة بینهما) والمصري
) عدوى فیروس كورونا(التقصیریة، حیث یستطیع الشخص أن ینفي علاقة السببیة بین الفعل الضار 

  .وبین الضرر الناجم عنه
 إلى الغیربواسطتها )كورونا فیروس(تي ینتقل فیها ال الافعالتتعدد في القانون المدني الاردني قد  .3

في شتى حالاتها، عندئذٍ تقع علیه ] بالمباشرة[سواء بالمباشرة او بالتسبب،فاذا انتقلت الى الغیر 
اما اذا انتقلت العدوى الى شخص آخر - سوى ان تكون دون حق-المسؤولیة التقصیریة دون شرط 

التعمد او التعدي او ان یكون الفعل مفضیا الى لمسائلته، بأي من حالاته فإنه یشترط ] بالتسبب[
، وعلیه لیس هنالك جدوى من الاخذ )المادي والمعنوي(، مما یستوجب علیه ضمان الضرر الضرر

 .بفكرة الاضرار بالمباشرة او بالتسبب
ذا تعدد المسؤولون في المسؤولیة التقصیریة، فإن القانون المدني الاردني قد قرر التضا .4 من ما بین وإ

، نقل عدوى هذا الفیروس للغیرولون عن ؤ د المسذا تعدّ المدینین في المسؤولیة التقصیریة إذا تعددّوا، فا
ولا بنسبة نصیبه فیه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فیما ؤ كان كل منهم مس

  .مبینه
تقصیریة، حیث تنشأ المسؤولیة التقصیریة لا یجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولیة ال .5

من القانون  وهو الذي یحدد أحكامها، ولذلك لا یجوز الاتفاق على تعدیلها، أو الإعفاء منها، حیث 
  . یعتبر ذلك من النظام العام الذي لا یجوز مخالفته ولو بالاتفاق

  التوصیــــــــــات: ثانیاً 
أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة، یمكن صیاغة التوصیات  بناءً على ما تم عرضه في الدراسة، وعلى

  :الآتیة
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من القانون المدني، بما یتوافق فعلا مع التطبیق ) 256(ندعو المشرع الاردني الى تعدیل نص المادة  .1
لزم فاعله، ونقترح النص الآتي كل اضرار یلحق بالغیر دون حق : (العملي لها، فلیس كل اضرار یُ

لزم فاعله   .)ولو غیر ممیز بضمان الضرریُ
) 256(من القانون المدني، والاكتفاء بنص المادة ) 257(ندعو المشرع الاردني الى الغاء نص المادة  .2

طالما یوجب الضمان ) المباشرة والتسبب(بعد تعدیلها، فلیس هنالك حاجة في تقسیم الاضرار الى 
، )125(القانون المدني الجزائریفي نص المادة  بكلتا الحالتین اذا افضیا الى الضرر، وكذلك الحال في

عن الضرر ) الضمان(أو أن ینص المشرعان صراحة على ضرورة مراعاة تقدیر قیمة التعویض 
 بین درجات الخطـــأالناتج بالإضرار بالتسبب أو بإهمال منه او لعدم حیطته، فالنص الحالي لا یمیز 

حیث أن ، یة شریطة أن یكون صاحب الخطأ ممیزاصورته أو درجته فهو منتجللمسؤول فأيّ كانت
د صلاحیة المحكمة في تحدید وهي جبر الضرر التقصیریةنتیجتها واحدة بالنسبة للمسؤولیــة  ، ولا یقیّ

 .تلك القیمة
طالما أنه لا یمكن الاتفاق على الاعفاء من المسؤولیة التقصیریة في القانون المدني الاردني بصریح  .3

من ) 261(من ذات القانون، فإننا ندعو المشرع الاردني الى تعدیل نص المادة ) 270(نص المادة 
 عن نشأ قد الضرر أن الشخص أثبت إذا(لیصبح النص ) أو الاتفاق(القانون المدني بإلغاء عبارة

 كان لمتضرر أو فعلا لغیر أوفعلا قاهرة وقوة فجائیأ حادث أو سماویة كآفةٍ  یدله فیه لا ٍ◌أجنبي سبب
وینطبق ایضا هذا الحكم على القانون المدني  .)ذلك بغیر القانون یقضي مالم بالضمان زممل غیر

 الجزائري والمصري
انشاء غرف خاصة داخل أروقة القضاء متخصصة بالنظر في تلك الدعاوى، یشابه الغرف  .4

في هذا المتخصصة الأخرى، وبذات الوقت تعزیز القضاة بالمعارف الطبیة والفنیة الاساسیة اللازمة 
 .المجال، للخروج مع مثل هذه القضایا بأحكام قضائیة خاصة تتوافق مع طبیعتها

ضرورة تكاتف الجهود الدولیة والاقلیمیة وحث الدول فیها على أهمیة التعاون المشترك فیما بینهم، من  .5
ي تكفل خلال صیاغة قواعد وأحكام مشتركة تبین الاجراءات القانونیة المتبعة في هذا المجال، والت

احترام القوانین والأنظمة الساریة، للحفاظ على الصحة العامة،على مستوى مناطق العالم كافة، وبما 
  .ینعكس ایجابا على البیئة الداخلیة لها

سائلین المولى عز وجل ان یرفع هذه الشدّة عن جمیع البلاد العالم، أنه على ذلك لقدیر، راجین من االله 
  .عرض وتحلیل ما ینفعتعالى ان نكون وفقنا في 
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 الھـــــــــــــوامش 
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 .215،ص  2005سكندریة، ،الاتزام، منشأة المعارفلالمصادر اسمیر،تناغو، -4

 بیسب، وئهطبخ صلشخاتکبه ریكان یا ا لفعكل (: من القانون المدني الجزائري بأنه)124(دة لمااوقد نصت -5
  . من القانون المدني المصري) 163(ویقابلها نص المادة ) ضیوثه بالتعودسببا في حكان  نمم زیل رللغیرا رض
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/ وما بعدها 126،ص2015،دار الثقافة،عمان،1المسؤولیة عن الفعل الضار،المجلد -التقصیریة

  299،ص1،2005سلطان،انور،مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، دار الثقافة،عمان،ط
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 )یسأل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما یسأل عن الضرر الناشئ عن فعل یرتكبه:(بأنه 
،  5، ط  1992القاهرة،دیوان المطبوعات الجامعیة ، ،1الوافي في شرح القانون المدني،مجلدسلیمــــــــان، مرقس،-9

 ،احیاء التراث العربي ،1الوسیط في شرح القانون المدني،ج الرزاق، عبد وانظر السنهوري،/ 182ص 
  1960،541،مصر ،مكتبة مصطفى الحلبيمصادر الالتزام، المنعم، عبد ، الصده،779ص1964بیروت،

،المكتب الفني بمحكمة 1316المنشور على الصفحة   22/6/1967تاریخ  200/1967نقض مصري رقم -10
 .النقض

، دیوان المطبوعات الجامعیة 1ج. في القانون المدني الجزائري  للالتزامبلحـــاج، النظریة العامة  ،العربـي -11
 .64، د ط ، ص 2004،الجزائر

،ص 1995القاهرة،،دار النهضة العربیةم،الالتزامصادر ،1الكتاب للالتزام،النظریة العامة ،الشرقاوي،جمیــــل -12
516 
 .72، ص 2، ط2010دار موفم للنشر الجزائر،،الفعل المستحق للتعویض الالتزاماتعلـــي، فیلالي،-13
 المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة -  14
في حالة دفاع شرعي عن من احدث ضررا وهو (: من القانون المدني الاردني بأنه) 262(لمادة فقد نصت -15

نفسه او ماله او عن نفس الغیر او ماله كان غیر مسؤول على الا یجاوز قدر الضرورة والا اصبح ملزما 
  ) بالضمان بقدر ما جاوزه

یضاف الفعل الى الفاعل لا الآمر ما لم یكن مجبرا على ان . 1( : من ذات القانون) 263(المادة كما نصت 
ومع ذلك لا یكون الموظف العام مسئولا عن . 2.صرفات الفعلیة هو الاكراه الملجيء وحده الاجبار المعتبر في الت
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عمله الذي اضر بالغیر اذا قام به تنفیذا لامر صدر الیه من رئیسه متى كانت اطاعة هذا الامر واجبة علیه او 
وكان اعتقاده مبنیا على اسباب كان یعتقد انها واجبة واقام الدلیل على اعتقاده بمشروعیة العمل الذي وقع منه 

  .معقولة وانه راعى في عمله جانب الحیطة والحذر 
  

الجواز الشرعي ینافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا : (من ذات القانون على انه) 61(كما نصت المادة  -
دني الجزائري، من القانون الم) 130-128(المواد : وانظر ایضا .)مشروعا لا یضمن ما ینشا عن ذلك من ضرر

  مدني مصري) 168- 165(والمواد 
كل عمل من أحد الناس ینجم عنه ضرر غیر :(من قانون الموجبات اللبناني بأنه ) 122(المادة حیث نصت 

مسؤول عن الأعمال غیر  الأهلیةوفاقد . مشروع بمصلحة الغیر، یجبر فاعله إذا كان ممیزاً على التعویض
  .المباحة التي یأتیها عن إدراك

ذا صدرت الأضرار عن شخص غیر ممیز ولم یستطع المتضرر إن یحصل على التعویض ممن نیط به أمر  وإ
المحافظة على ذلك الشخص، فیحق للقاضي مع مراعاة حالة الفریقین، إن یحكم على فاعل الضرر بتعویض 

  )عادل
 وما بعدها 420سابق،صالجندي،محمد صبري،في المسؤولیة التقصیریة،مرجع : وفي الفقه الاردني راجع-

 
 

م، 1992، عمان، 3،ط1المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، إعداد نقابة المحامین الأردنیین،ج-16
 277ص 
إعلان العمل بقانون الدفاع حول صدرت الإرادة الملكیة السامیة بالموافقة على قرار مجلس الوزراء، حیث -17
من  ١٢٤لنص المادة  ، استناداً 2020آذار 17، اعتبارا من بلادال، في جمیع أنحاء 1992لسنة  13رقم 

 من قانون الدفاع) الثانیة(من المادة ) أ،ب(والى الفقرة الدستور، 
 من القانون المدني المصري) 163(ویقابلها المادة -18

19-Article 1382:Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, 
oblige celui par la faute duquel ilest arrivé à le réparer. 
 - Article 1383 :Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par 

son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. 
ً بأنھ) 1383(كما نصت المادة  سأل عن الضرر الذي یسببھ لیس فقط بفعلھ كل شخص یُ : (من نفس القانون أیضا

ً بإھمالھ أو بعدم تبصره :في الفقھ الفرنسي راجع) الدائن(، وحول خطأ المضرور ) وإنما أیضا  

Josserand Droit Civil, T.11.p.p.240.”La faute df la victim”. 

 277المذكرات الإیضاحیة للقانون المدني الأردني، مرجع سابق، ص -20
 304مصادر الالتزام في القانون المدني الاردني، مرجع سابق،ص انور، سلطان،-21
 حسن، ذنون،: وانظر .86المسؤولیة عن الفعل الضار،مرجع سابق،ص–الجندي،في المسؤولیة التقصیریة -22

  .142ص ،2006 ،عمان،دار وائل ،1ج ،1ط المسؤولیة المدنیة،المبسوط في 
  .194:آیة سورة البقرة،-23
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 دار الفكر،5،جالفقه الإسلامي وأدلته،الزحیلي،وهبة،: ذي والنسائي، راجع أیضاً أخرجه الترم-24
  .752،ص1989،دمشق،

  .87الجندي، مرجع سابق،ص: راجع-25
من ) 96(اما المشرع المغربي فقد نص الفصل / المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة - 26
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 )الضرر الحاصل بفعله، إذا كان له من التمییز الدرجة اللازمة لتقدیر نتائج أعماله
لا محل للمسؤولیة المدنیة، إذا فعل شخص بغیر : (بأنه) 94(الفصل موجبات المغربي فقد نص اما قانون ال27

غیر أنه إذا كان من شأن مباشرة هذا الحق أن تؤدي إلى إلحاق ضرر .قصد الإضرار ما كان له الحق في فعله
حق، فإن المسؤولیة فادح بالغیر، وكان من الممكن تجنب هذا الضرر أو إزالته من غیر أذى جسیم لصاحب ال

  . المدنیة تقوم إذا لم یجر الشخص ما كان یلزم لمنعه أو لإیقافه
 

العرعاري،عبدالقادر،مصادر الالتزامات،الكتاب الثاني،المسؤولیة المدنیة،دار : راجع28
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  .133،ص2مرقس،سلیمان،الوافي في شرح القانون المدني،ج30
 

31-Carbonnier, Droit Civil Les Obligation,1992,p232/Mazeud lesons de droit 
civil,tome troisieme- Paris1973,p1350/Aubry et rau cours de droit civil francais T.4 
P.P 166-167 edition,1947 

/ وما بعدها 122،ص2005دار الثقافة،عمان، المسؤولیة التقصیریة الالكترونبة، عاید، لایلة،الخ:راجع-  32
  وما بعدها 108عبدالقادر،مصادر الالتزامات،مرجع سابق،ص العرعاري،

33https://www.bbc.com/arabic/interactivity-52107902 

 وما بعدها 548ص/مرجع سابق الجندي،محمد صبدي،: راجع-34
 ، منشورات قرارك1305/2004قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا-  35
  ، منشورات قرارك393/2019قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا-  36

 

 هم المسئولیة المدنیة والجنائیة في الفقنظریة الضمان أو أحكانظریة الضمان، وهبة، الزحیلي،: راجع-37
 .وما بعدها 26ص ،2008بیروت، دار الفكر المعاصر، ،الإسلامي

 المصريمن القانـــون المدني  )164/1(وتقابلها المادة -  38
 ، منشورات قرارك1305/2004قرار محكمة التمییز الاردنیة رقم : انظر وایضا 39
ي ذلر ارلضا نع ضیولتعى ادلقاضي مر ادیق:  لمدني الجزائريمن القانون ا) 131(دة لمااوقد نصت -40
 تقوه ـل ریتیس ملن فإ، لملابسةوف اظرلة اعاارم ع مر رمک 182و 182 نتید لمام ابقا لأحکاطب لمصاا قلح

 



عبدالسلام احمد بني حمد               دراسة مقارنةالأردني في القانون ) فیروس كورونا(المسؤولیة التقصیریة لناقل عدوى   
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معینة ة دمل خلا بالطیأن في  قبالحور رللمض ظیحتفأن فله ، بصفة نهائیة  ضیولتعى ادمر دیقأن  ملحکا
  .ریدلتقافي  دیدج نم ظربالن

 

من القانون المدني ) 165(ویقابلها نص المادة / من القانون المدني الجزائري) 127(ویقابلها نص المادة -41
 المصري

  وما بعدها 120العرعاري،عبدالقادر،مصادر الالتزامات،مرجع سابق،ص : وراجع
  : وفي الفقه الفرنسي راجع

- RUE.dufourmantelle , la force majeure dans les contrats civils ou commerciaux et 
dans les marchés administratifs. Paris,1920,p32 

- Henri LALOU. La responsabilité civile. Principes élémentaires et applications 
pratiques. 2 édi. Dalloz. Paris.1932.P164 
 

  

لما كانت امانة عمان باعتبارها .…: (جاء فیه 4370/2019وفي قرار آخر لمحكمة التمییز الاردنیة رقم -42
المسؤولة عن إنشاء وصیانة المناهل لتصریف میاه الأمطار في الشوارع الواقعة ضمن منطقة الأمانة وفقاً لأحكام 

ر أو الاحتجاج بقرا  المدني القانون  من) 261( المادة من قانون البلدیات وبالتالي فلا وجه لتطبیق) 5/6(المادة 
إذ إن الضرر الذي لحق بالمركبة موضوع الدعوى لم ینشأ عن سبب أجنبي   )238/2015(محكمة التمییز رقم 

همال بإنشاء المناهل وصیانتها نما نشأ عن تقصیر وإ میاه   لتصریف  أو عن آفة سماویة كما تدعي الممیزة وإ
  .)الأمطار وعدم إنشاء الأرصفة للشوارع لمنع انجراف التربة

 

  ./من القانون المدني المصري) 165(والمادة /من القانون المدني الجزائري) 127(ابلها نص المادة ویق-43
 

اما في قانون الموجبات اللبناني، فإنه عند استعراض احكام المسؤولیة عن الفعل الشخصي لمیتم ذكرها، بل -44
جواز الاتفاق على الاعفاء من (ة استعرض حكمها في المسؤولیة عن فعل الاشیاء والحیوان ولم یتم ذكر عبار 

وتلك التبعة الوضعیة لا : (من قانون الموجبات اللبناني بأنه) 132(حیث نصت المادة ) المسؤولیة التقصیریة
یثبت الحارس أنه لم  أنولا یكفي . على وجود قوة قاهرة أو خطا من المتضرر البرهانتزول إلا إذا أقام الحارس 

ن وجود تعاقد.یرتكب خطأ سابق بین الحارس والمتضرر لا یحول دون إجراء حكم التبعة الناشئة عن الأشیاء  وإ
  .)إلا إذا كان في القانون نص على العكس

 

من القانون المدني ) 166(والمادة / من القانون المدني الجزائري) 128(ویقابلها نص المادة -45
 من قانون الالتزامات والعقود المغربي) 95(والفصل /المصري

 347مرجع سابق،ص انور، سلطان،:راجع-46
إن دعوى التعویض من جراء جریمة أو شبه : (من قانون الالتزامات المغربي بأنه) 106(وقد نص الفصل - 47

جریمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فیه إلى علم الفریق المتضرر الضرر ومن هو 
 )بمضي عشرین سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر جمیع الأحوال وتتقادم في. المسؤول عنه


